حالة حقوق الإنسان في مصر .. تعديل المادة «76» في حاجة إلى تعديل !
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بعد أقل من عام على تعديل المادة «76» من الدستور المصري المنظمة لاختيار رئيس الجمهورية : تعالت الاصوات بضرورة اجراء تعديل على التعديل الذي تم، بعد ان تبين انه لم يحقق الغرض منه، وهو اتاحة الفرصة المتكافئة امام الناخبين لاختيار الرئيس من بين اكثر من مترشح، ووفق شروط وقواعد تختلف عن تلك التي تم بها التعديل، والتي اسفرت عن تجديد الرئاسة للرئيس مبارك، واستحالة ترشح غيره، ولم تقتصر المطالبة بالتعديل الجديد على رجال الفكر السياسى واساتذة القانون الدستوري، وانما شملت ايضا المجلس القومى لحقوق الإنسان الذي يرأسه الدكتور بطرس غالي، ويضم شخصيات قانونية لا يمكن ادراجها تحت وصف المعارضة . ومع ذلك جاء التقرير مؤيدا للاصوات التي ترى ان التعديل الذي جرى لا يختلف في جوهره عن نظام " الاستفتاء " الذي دخل الحياة السياسية المصرية لأول مرة في دستور 1956 الذي وضعه الرئيس جمال عبدالناصر، كإجراء دستورى شكلي يضمن بقاء رئيس الجمهورية في منصبه إلى الابد، وجاء الدستور الحالي الصادر في عهد الرئيس السادات في عام 1971 ليكرس هذه الحالة، حيث يجرى اختيار المترشح للرئاسة عن طريق مجلس الشعب «المشكل بارادة حكومية» ثم يعرض المترشح للاستفتاء الشعبي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية . وتكون النتيجة حصوله على 99.999 من الاصوات، الامر الذي جعل من هذا النظام مثارا للسخرية والتهكم . حتى اذا كان يوم 26 فبراير من العام الماضي: أعلن الرئيس مبارك في خطاب ألقاه بجامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم - مسقط رأسه - عن رغبته في تعديل هذا النظام. 

قصتي مع التعديل 

واذكر: في اليوم السابق لخطاب الرئيس مبارك، اتصل بي رئيس الإذاعة وقتئذ الاستاذ عمر بطيشه، وطلب مني الحضور إلى الاستديو من الصباح الباكر للاستماع إلى الخطاب المرتقب، والرد على استفسارات وآراء المستمعين، وبالطبع لم اكن اعرف شيئا عن نوايا الرئيس او محتويات الخطاب، ولكنى ادركت انه سوف يتضمن اخبارا مهمة تستحق المناقشة والتعليق . وشاركتنى في الاستديو الزميلة اقبال بركة رئيسة تحرير مجلة " حواء " وجلسنا نستمع، حتى اذا جاء الرئيس مبارك على ذكر المادة " وضرورة تعديلها بحيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية بين عدد من المترشحين، حتى كدت اطير من الفرح، وتصورت ان مرحلة جديدة قد بدأت في حياة مصر السياسية، وان عصر الاستفتاءات المصطنعة والتسعات الخمسة قد انتهى، وسينفتح الباب امام كل من يجد في نفسه القدرة على شغل هذا الموقع الرفيع، فيتقدم للترشح دون وسيط من مجلس الشعب الذي يخضع لارادة الحاكم، ولا يتصور خروج المجلس عن هذه الارادة. 

فرحة لم تتم 

ولكن فرحتي لم تتم .. وتبين من المناقشات التي دارت في مجلسى الشعب والشورى ان التعديل المرتقب ليس اكبر من اجراء شكلي لاحلال انتخابات صورية محل الاستفتاء، وان الغرض من كل هذه الضجة هو التجديد للرئيس مبارك لفترة حكم جديدة. وبدون الدخول في التفاصيل : تضمن التعديل اعفاء رؤساء الاحزاب في انتخابات 2005 من اية شروط، على ان يكون للحزب الذي يقدم مرشحا منه نسبة من المقاعد النيابية والمحلية لا تقل عن 10%، وهو شرط لا ينطبق الا على مرشح الحزب الحاكم، اما المرشح المستقل فلابد ان يحظى بموافقة 300 عضو من أعضاء المجالس النيابية والمحلية «ثم خفضت إلى 250 تزكية اثناء المناقشة من خلال مكالمة تليفونية مجهولة المصدر»، وان تجرى الانتخابات الرئاسية تحت اشراف لجنة من عشرة اشخاص نصفهم من رجال القضاء، والنصف الآخر من الشخصيات العامة، وتمت الانتخابات وتقدم اليها عشرة من رؤساء الاحزاب بعد ان قررت لهم الحكومة مصاريف مجزية، وشارك بعضهم تحت ضغط حكومى حتى يتوافر للانتخابات شكل المعارك الحقيقية .. وكانت النتيجة فوز الرئيس مبارك بجدارة .. واخفاق الآخرين بجدارة ايضا ( !! ) 

مفاجأة من العيار الثقيل 

وجاء التقرير الذي اعده المجلس القومى لحقوق الإنسان وقدمه الدكتور بطرس غالي ليؤكد كل الشبهات التي احاطت بتعديل المادة " 76 " وانفردت جريدة " نهضة مصر " بنشر التقرير فاذا به يحتوى على مفاجأة من العيار الثقيل - على وصف الجريدة - اذ يطالب بإعادة تعديل المادة المذكورة، وقد وصفها التقرير بأنها قاصرة ولم تحقق الهدف منها، وانها وضعت شروطا بالغة الصعوبة فيمن يقبل ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، خاصة المستقلين، وهو ما أدى إلى غياب المنافسة الحقيقية على هذا المنصب الرفيع، كما انه يحمل تمييزا غير مبرر بين الراغبين في الترشح من المستقلين، وبين المرشحين المنتمين لاحزاب سياسية. 

ضوابط للترشيح للرئاسة 

وطالب المجلس في التقرير بضرورة إعادة النظر في ضوابط الترشيح ومنها شرط تزكية " 250 " عضوا من مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، بما يمثل عائقا امام المستقلين عن التقدم للانتخابات، واقترح التقرير استبدال ذلك بالحصول على توقيعات على المستوى القومى يتفق على عددها. اما الشرط الخاص بالاحزاب فقد طالب بان يكون للحزب تمثيل في مجلسي الشعب والشورى لا يزيد على خمسة أعضاء، وكذلك إعادة النظر في اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية لتلافى السلبيات التي ظهرت خلال ممارستها لعملها. وضرورة تعديل التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية بما يسمح بانشاء هيئة مستقلة دائمة للاشراف على الانتخابات في كل مراحلها، وتتشكل من الشخصيات العامة المستقلة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة على غرار بعض التجارب الاقليمية والدولية، وكذلك العمل على سد الثغرات التي تؤدى إلى تعطيل نفاذ الاحكام، وامكانية الاستعانة بالمحامين المقيدين بالاستئناف من غير الحزبيين، كأمناء للصناديق. 

وطالب التقرير، من اجل الاصلاح الانتخابى، باستخدام بطاقة الرقم القومى كاداة للانتخاب بدلا من البطاقة الانتخابية " الوردية " وادخال التكنولوجيا في اعداد الجداول والكشوف الانتخابية، واكدت التوصيات النهائية للتقرير: على ضرورة تشكيل جميع اللجان المشرفة على أية انتخابات قادمة من عناصر قضائية خالصة، ليست لها صلة بالسلطة التنفيذية «والمقصود رجال النيابة العامة، والنيابة الادارية، وأعضاء قضايا الدولة». 

الأحزاب والانتخابات بالقائمة 

وحول الحالة الحزبية طالب التقرير بتعديل قوانين النظام الانتخابى والاحزاب السياسية بما يضم تقوية الاحزاب وإعادة بناء مؤسسات المجتمع على أسس حديثة بعيدة عن الطابع الفردي والعصبيات العائلية، لضمان دستورية القوانين الجديدة لتكون بالقوائم النسبية، ودراسة مدى مشروعية تغيير المرشح لانتمائه الحزبي بعد الفوز «وهي قضية تهدد شرعية نواب الحزب الحاكم الذين انضموا اليه بعد نجاحهم كمستقلين». 
